
 2020 بريلأ  دورة  –مداولات مجلس المستشارين 

1 

 (2020يوليوز  17) 1441ذو القعدة  25

 300رقم  الجلسةمحضر 

 .م(2020 زيو ل يو  71ه )1441ذو القعدة  52 لثلاثاءا :التاريخ

 .للرئيس الرابع، الخليفة القادر سلامةعبد المستشار الس يد  الرئاسة:

 الثانيةوالدقيقة  الواحدةمن الساعة  ابتداء ،دقيقة أ ربعة عشر :التوقيت

 .زوالا

 :ي قانونينمشروعلدراسة والتصويت على ا ال عمال:جدول 

يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي  36.20مشروع قانون رقم  .1

لى شركة مساهمة؛  ا 

المتعلق  103.12بتغيير وتتميم القانون رقم  44.20رقم  قانون مشروع .2

  بمؤسسات الا ئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

------------------------------------------------------------------------------ 

 المستشار الس يد عبد القادر سلامة، رئيس الجلسة:

ذن غادي نعلن الآن عن افتتاح الجلسة التشريعية.  ا 

 الس يد وزير الدولة،

 الس يد الوزير،

خواني المستشارين المحترمين،  أ خواتي، ا 

 :قانونين غادي نخصصو هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروعي

قضي بتحويل صندوق الضمان المركزي ي 36.20. مشروع قانون رقم 1

لى شركة مساهمة؛  ا 

المتعلق  103.12بتغيير وتتميم القانون رقم  44.20. مشروع قانون رقم 2

 بمؤسسات الا ئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

 نعطي الكلمة للس يد الوزير لتقديم هذين المشروعين دفعة واحدة. ،الآن

صلاح الا دارة:الاقتص الس يد محمد بنشعبون، وزير  اد والمالية وا 

 الس يد الرئيس،

 حضرات الس يدات والسادة المستشارين المحترمين،

أ ود بداية أ ن أ ش يد بالتعامل الا يجابي والمرونة التي أ بان عنها مجلسكم 

قتصادية، التي تدارست  الموقر من خلال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الا 

لى شركة  ل صندوقمشروع القانون القاضي بتحوي الضمان المركزي ا 

مساهمة، ومشروع تعديل للقانون البنكي المرتبط به، مباشرة بعد التوصل 

 بهما، وكذا بالنقاش القيم الذي طبع أ عمالها.

لى  ويهدف مشروع قانون القاضي بتحويل "صندوق الضمان المركزي" ا 

صلاح الا طار القانوني المنظم لل  لى ا  صندوق شركة مساهمة بال ساس، ا 

ستراتجيات و  تمكينه من مواكبة، على أ ساس مس تدام وصلب، للا 

 والس ياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل.

وكما تعلمون، فالدولة تتدخل عبر مجموعة من الآليات من أ جل تسهيل 

التمويل وولوج بعض الفئات للتمويل، وعلى وجه الخصوص المقاولات 

شاريع، ويتم تمويل جل هاته الآليات املي الم الصغيرة والمتوسطة وش باب ح

من خلال صناديق يتكلف "صندوق الضمان المركزي" بتس ييرها لحساب 

تفاقيات تبرم بين الوزارة والصندوق.  الدولة، من خلال ا 

دخالها على نظام الضمان، فقد  وبفضل الا صلاحات الهيكلية التي تم ا 

ظا هم جميع را ملحو عرف نشاط الصندوق خلال الس نوات ال خيرة تطو 

آليات تدخله، مما كان له ال ثر الكبير على تشجيع تمويل المقاولات الصغرى  أ

رتفع عدد المقاولات المس تفيدة من ضمانات  والمتوسطة، وبالفعل فقد ا 

لى أ زيد من 2018مقاولة س نة  11.000الصندوق من حوالي   27.000، ا 

 .2019مقاولة س نة 

طلاق برنامج  نطلاقة"كما أ ن ا  هذه الس نة، تنفيذا للتوجيهات  بداية "ا 

الملكية السامية، كان له أ ثر فعلي على تشجيع المبادرات المقاولاتية وتمويل 

لى غاية  المقاولات الصغيرة جدا، بما فيها تلك المتواجدة في العالم القروي، وا 

مقاولة، بمجموع تمويلات تتعدى مليار  7000يومنا، فقد تم تمويل حوالي 

 درهم.

بهذه ال زمة، ودون الرجوع بالتفصيل على أ ثرها ووقعها على قة لاوع

آلية الضمان من بين  مختلف مكونات النس يج الا قتصادي ببلادنا، فقد كانت أ

أ هم التوجهات التي اعتمدنها خلال ال شهر القليلة ال خيرة، للتقليل من الآثار 

 المترتبة عن هذه الجائحة.

المنتوجات الجديدة لفائدة  عة منحيث تم في هذا الا طار، وضع مجمو 

ضمان "ومنتوج  كسجين"و "ضمان أ  المقاولات المتضررة على غرار منتوج 

قلاع" لى حدود اليوم، ما يناهز من  ،ا  مقاولة،  51.000والتي اس تفاد منها ا 

 مليار درهم. 24وهو ما يعادل مجموع قروض يتعدى 

شهر س تة أ  ، فقد تم برسم 2018وكما تسجلون، فبالمقارنة مع س نة 

ال ولى من الس نة الحالية، مضاعفة المقاولات المس تفيدة من تدخلات 

مرات، كما تمت مضاعفة  (6) "صندوق الضمان المركزي"، بحوالي ست

مرات، ومن المرتقب أ ن تواصل  (3) التزامات الصندوق بحوالي ثلاث

 التزامات الصندوق منحاها التصاعدي خلال ال شهر المقبلة.

ن الا   س بق، واعتبارا لما "صندوق الضمان ـ صلاح المؤسساتي لفا 

المركزي"، أ صبح ضرورة ملحة ومس تعجلة لتمكين هذه المؤسسة من مواكبة 

 هذه التطورات على أ سس صلبة ومس تدامة.

ن مشروع القانون الحالي، يعد نقطة تطور محوري في نظام  وبذلك، فا 

ومية في ات العمالضمان ببلادنا، وسيشكل البداية لمرحلة جديدة للس ياس

 مجال تسهيل الولوج للتمويل.

عداده بناء على  وتهم المقتضيات ال ساس ية لهذا المشروع والذي تم ا 

التجربة والدروس المس تخلصة من القانون الحالي، وأ خذا بعين الا عتبار 

 أ حسن الممارسات الدولية في هذا المجال، أ ساسا على ما يلي:

زي" من مؤسسة ق الضمان المركصندو " ــ تحويل الصفة القانونية ل1
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لى شركة مساهمة، تحمل تسمية " ولتمويل  الشركة الوطنية للضمانعمومية ا 

دخال  ويهدف هذا التحويل، المقاولات" طار قانوني يسمح با  لى وضع ا  ا 

الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية مع فتح 

 ديد من الا صلاحات.للمجال على المدى المتوسط لجيل ج

وكما تعلمون، تفرض شركة المساهمة نفسها ك فضل الممارسات في القطاع 

 المالي وفي مؤسسات الضمان على وجه الخصوص؛

ـ تعزيز واس تدامة السلامة المالية لنظام الضمان، ويهدف هذا التعديل 2

لى دمج مختلف العناصر التي هي حاليا خارج ميزانية صندوق الضمان،  ا 

"صندوق الضمان المركزي" والمتعلقة بالصناديق التي يديرها لحساب  خارج

نشائها  الدولة، في ميزانية الشركة على أ ن تتم مزاولة أ نشطة الشركة بعد ا 

 بناء على مواردها الذاتية؛

ـ تعزيز نظام الحكامة، وذلك اعتبارا لتوسع مجال تدخله والزيادة 3

د لتزاماتها، وبذلك ستتم ا  دارة، ارة الشركة من طرف مجلس المتوقعة في ا  ا 

مكون من أ عضاء من القطاع الخاص والقطاع العام وأ عضاء مس تقلين، كما 

نشاء مختلف لجان الحكامة المعمول بها في المؤسسات المماثلة، كلجنة  سيتم ا 

 الا دارة ولجنة التدقيق ولجنة المخاطر؛

عادة تحديد 4 تتمثل  تعريف أ هدافها والتيو ـ توس يع مهام الشركة وا 

أ ساسا في تنفيذ ومواكبة التوجهات والس ياسات الحكومية في مجال تسهيل 

الولوج للتمويل لفائدة المقاولات ولاس يما الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة 

والمقاولات والهيئات العمومية أ و الخاصة والفئات ال خرى المس تهدفة من 

 طرف الدولة؛

طار تعاقدي جديد بين الدولة5 والشركة، وذلك بغية تحقيق  ـ تحديد ا 

 فعالية ونجاعة أ فضل للس ياسات العمومية في مجال دعم التمويل.

بتغيير وتتميم القانون رقم  44.20قانون رقم المشروع "أ ما فيما يخص 

ئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 103.12 ، فيهدف "المتعلق بمؤسسات الا 

مشروع القانون المتعلق  علملاءمة بعض أ حكام القانون البنكي م أ ساسا

لى شركة مساهمة، وذلك باستبدال  بتحويل "صندوق الضمان المركزي" ا 

خضاع الشركة لجميع مقتضيات  تسمية "صندوق الضمان المركزي"، وثانيا ا 

القانون البنكي، وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور من والي بنك 

 المغرب.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 لس يد رئيس الجلسة:ا

 شكرا الس يد الوزير.

ذا ما رغب الس يد المقرر أ ن  أ عتقد بأ نه التقرير موزع علينا جميعا، ا 

 يأ خذ الكلمة، لا؟

 شكرا.

ذا كان الا خوان غادي يقدمو المداخلة ديالهم  الآن باب المناقشة مفتوح: ا 

 كتابة لهم ذلك، الس يد الرئيس تفضل.

 شكرا.

ذن، على بركة الله ندخ  للتصويت. ولا 

يقضي بتحويل صندوق  36.20"مشروع قانون رقم  ــغادي نبداو ب

لى شركة مساهمة ) "، التصويت غادي يكون S.A)الضمان المركزي ا 

خوان وال خوات اللي داخلين في القاعة برفع اليد، اللي غادي يكون  للا 

 خارج طبعا بالتصويت بواسطة التصويت عن بعد.

ذن الموافقون  الموافقون؟ ؟ا 

 حنا كنعطيو فرصة اللي برا باش يصوتو، باش يدخلو.ا

 :1المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

حتى ديال الا خوان، راه الحاضرين كيتسجل الحضور، كيتسجل 

 لاه.الحضور، يا

 :2المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :3المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :4المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :5المادة 

 ون: بالا جماع.قالمواف

  :6المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

  :7المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :8المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :9المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :10المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :11المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :12المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 :13المادة 

 : بالا جماع.نالموافقو

 :14المادة 
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 الموافقون: بالا جماع.

  :15المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

  :16المادة 

 الموافقون: بالا جماع.

 الآن غادي نصوتو عن القانون برمته:

 الموافقون: بالا جماع.

ذن  يقضي  36.20وافق مجلس المستشارين على "مشروع قانون رقم ا 

لى شر   كة مساهمة".بتحويل صندوق الضمان المركزي ا 

لى التصويت على مواد "مشروع قانون رقم   44.20الآن غادي ندوزو ا 

ئتمان والهيئات  103.12بتغيير وتتميم القانون رقم  المتعلق بمؤسسات الا 

 المعتبرة في حكمها".

 المادة ال ولى:

 الموافقون: بالا جماع.

  المادة الثانية:

 الموافقون: بالا جماع.

لى التصويت   لى مشروع القانون برمته:عوالآن نمر ا 

 الموافقون: بالا جماع.

ذن  بتغيير  44.20 وافق مجلس المستشارين على "مشروع قانون رقما 

المتعلق بمؤسسات الا ئتمان والهيئات المعتبرة في  103.12وتتميم القانون رقم 

 حكمها".

 والسلام عليكم.

 رفعت الجلسة.

----------------------------------------------------- 

 المسلمة مكتوبة لرئاسة الجلسةلات داخالم: الملحق

I) فريق ال صالة والمعاصرة تيمداخل: 

 الس يد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة المستشارين،

يشرفني أ ن أ تناول الكلمة باسم فريق ال صالة والمعاصرة لمناقشة 

 36.20مشروعي القانونين المعروضين على مجلس نا الموقر اليوم، ال ول رقم 

لى شركة مساهمة، والثاني مشروع يقضي بتحويل صندوق الض مان المركزي ا 

المتعلق بمؤسسات  103.12بتغيير وتتميم القانون رقم  44.20القانون رقم 

طار ملا مة مقتضيات ءالائتمان والهيئات المعتبر في حكمها، والذي يأ تي في ا 

ليه أ علاه. 36.20مع أ حكام مشروع القانون رقم  103.12القانون   المشار ا 

 ئيس،الس يد الر 

لى  36.20وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم  نه يهدف ا  السالف ذكره، فا 

صلاح الا طار القانوني المنظم للصندوق، حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه  ا 

لى مواكبة الاستراتيجيات والس ياسات العمومية في مجال  ال ساس ية الرامية ا 

لى التمويل، خاصة بالنس بة للمقاولات ال صغيرة جداً تسهيل الولوج ا 

مكان  والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وس يصبح با 

لى الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة،  الصندوق بعد أ ن يتحول ا 

ممارسة اختصاصات جديدة، تتمثل في منح القروض لفائدة المقاولات، 

تطلاع وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد اس  

 رأ ي لجنة مؤسسات الائتمان.

ننا في فريق ال صالة والمعاصرة، نرى أ ن الوضعية القانونية الجديدة الذي  ا 

س يمنحها مشروع القانون موضوع النقاش، س تمكن صندوق الضمان المركزي 

من المساهمة دون أ دنى شك في تسهيل اس تعادة المقاولات لنشاطها 

يعا من ال زمة الاقتصادية العميقة التي وديناميتها الاقتصادية، للخروج س 

تتخبط فيها حاليا، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، في انتظار أ ن تعمل 

قلاع اقتصادي، وفق  الحكومة على وضع استراتيجية جديدة لتحقيق ا 

الاقتصادية منظور جديد يقوم على مراجعة مرتكزات الس ياسات العمومية 

ال زمة واس تخلاص الدروس والعبر التي  لبلادنا، بعد اس تقراء تجربة هذه

 قدمتها الجائحة لمختلف دول العالم.

بتغيير  44.20لكل هذه الاعتبارات، ونظرا لكون مشروع القانون رقم 

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في  103.12وتتميم القانون رقم 

لى ملا م مشروع مع أ حكا 103.12مة مقتضيات القانون ءحكمها، يهدف ا 

ليه أ علاه، وانطلاقا من المبادئ التي تؤطرنا في  36.20القانون رقم  المشار ا 

فريق ال صالة والمعاصرة، والتي تحتم علينا ممارسة المعارضة البناءة والمسؤولة، 

وتثمين جميع المبادرات الا يجابية التي تأ تي بها الحكومة والتي نرى أ نها تخدم 

لا التعبير عن موافقتنا على مشروعي الصالح العام لبلادنا، لا ي  سعنا ا 

لى شركة  36.20القانون رقم  يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي ا 

 103.12بتغيير وتتميم القانون رقم  44.20مساهمة ومشروع القانون رقم 

 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها.

II) فريق العدالة والتنمية: تيمداخل 

 الس يد الرئيس،

 ،ونالسادة الوزراء المحترم

 ،الس يدات والسادة المستشارون المحترمون

فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين  سمبا مةتناول الكلأ  يشرفني أ ن 

لتصويت على مشروع ل  ،يننونقا بالجلسة العامة للتصويت على مشروعي

المتعلق  103.12القانون رقم  تميمت يقضي بتغيير و  44.20القانون رقم 

 36.20وع قانون رقمومشر  ،الهيئات المعتبرة في حكمهاؤسسات الائتمان و بم

لى شركة مساهمة، وذلك في  يقضي بتحويل الصندوق الضمان المركزي ا 
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لى تيسير و  جراءات والتدابير الهادفة ا  طار الا  صادر لمالوطنية  لوج المقاولةا 

مع تحويل صندوق الضمان المركزي  ة أ حكام القانون البنكيءمملاالتمويل، و 

لى شركة مساهمة  .ا 

لى جملة الا جراءات التي اتخذتهحيث تنضاف ا ا بلادنا للحد لمشاريع، ا 

على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وعلى  19-ة كوفيدمن تداعيات جائح

آليات ضمان ودعم نس يج المقاولة الوطنية الخاصة الصغرى  حكامة أ

الس ياق روح التعاون والالتزام  في نفسوالمتوسطة بشكل خاص، مثمنين 

عموم المواطنين ية و ع شري الت  ة مكونات الحكومة والمؤسسعنها كل أ بانتالتي 

 .في تاريخنا المعاصر ةللتعامل مع هذه ال زمة الصحية غير المس بوق

يقضي بتحويل صندوق الضمان  36.20ويأ تي مشروع قانون رقم 

طار التعاطي  لى شركة مساهمة، في ا  آثار معالمركزي ا  ة على ائحهذه الج أ

آلية  صادر التمويل، وتقوية الدعم العمومي لها عبرلملوجها وتيسير و  المقاولات أ

فعاليتها في الرفع من التمويلات البنكية وليونتها  عن أ بانتالضمان، التي 

لى مصادر لتيسير ولوج المقاولات الصغيرة والش باب حاملي المشاريع  ا 

ت ملكية سامية نحو ، فضلا عن توجه بلادنا بتعليماشكالهأ  تنويع التمويل و 

 .تنزيل برنامج "انطلاقة" بداية هذه الس نة

 الس يد الرئيس المحترم،

 ون،السادة الوزراء المحترم

 مون،لس يدات والسادة المستشارون المحتر ا

ن  آلية الضمان  ةعمال مبادئ الحكاما  ا  دارية الضرورية لتمكين أ المالية والا 

آنفا،  س توجب تحويل صندوق الضمان المركزي امن تحقيق الغايات المذكورة أ

لى شركة مساهمة، وهو ما جاء في مشروع القانون رقم  آملين أ ن ، 36.20ا  أ

هداف ال  تزامات و فق الوفاء بالالأ  ده تحقيق هذه الغاية وذلك في تتيح موا

 .المسطرة لهذه الشركة الوطنية ودورها في تحسين مناخ ال عمال ببلادنا

يقضي بتغيير وتميم القانون رقم  44.20بخصوص مشروع قانون رقم و 

نالائتمان والهيئات  اتالمتعلق بمؤسس 103.12  المعتبرة في حكمها، فا 

طار القانوني للمؤسسءضرورة ملا س تدعي تعديل المواد البنكية ي  اتمة الا 

طار تكامل المنظومة القانونية  التي جاء بها هذا المشروع، وذلك في ا 

 .تناسقهاو 

ننا و  وختاما، على  ابيجبالا   نصوتذكرها س   لغايات التي س بقلفا 

يقضي  44.20رقم  يقضي بتغيير وتميم القانون 44.20مشروعي القانونيين رقم 

المعتبرة الائتمان والهيئات  اتالمتعلق بمؤسس 103.12بتغيير وتميم القانون رقم 

يقضي بتحويل الصندوق الضمان  36.20قانون رقم  مشروعو  في حكمها

لى شركة مساهمة آملين أ ن ي  ،بالا يجاب، المركزي ا  ت سهما في تحقيق الغاياأ

 .المرجوة منهما

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

III) الفريق الحركي: تيمداخل 

 ن الرحيم بسم الله الرحم

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين.

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة الوزراء المحترمون،

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

يشرفني أ ن أ تناول الكلمة باسم الفريق الحركي لمناقشة مشروع قانون 

القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي الى شركة مساهمة،  36.20رقم 

تعلق الم  103.12بتغيير وتتميم القانون رقم  44.20ومشروع قانون رقم 

 بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ننا في فريقنا نعتبر دراسة هذ لمطالبة ال بناك المشاريع قوانين فرصة  ها 

بتعزيز مساهمتها في المجهود الوطني لدعم اقتصادنا الوطني خاصة في ظل هذه 

 الجائحة وتداعياتها على المجال الاقتصادي والاجتماعي.

نها أ يضا فرصة لى تطوير وتعزيز  ا  للتنويه بمبادرات الحكومة الرامية ا 

المنظومة القانونية للقطاع المالي ببلادنا بصفة عامة، والا طار القانوني 

 لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بصفة خاصة.

يجابية س تفتح  وتأ تي هذا المشاريع في هذه الظرفية الخاصة، كخطوة ا 

مكانيات تمويل ا قتصاد الوطني، ولاس يما المقاولات الصغرى والمتوسطة، ا  لا 

عادة تحديد وتعريف  ضافة في المشهد البنكي من خلال ا  حيث ستشكل ا 

دخال قواعد الحكامة الجيدة  أ هداف هذا الصندوق، وتوس يع مهامه وا 

والشفافية عليه، مما س يضفي نوعا من الدعم للنس يج المقاولاتي، الذي لطالما 

حداث ب   نك لدعم المقاولة.طالب با 

ننا اليوم ونتيجة للآثار السلبية لانتشار کوفيد ، تكبدت المقاولات 19-ا 

طار  لى توقفها بشكل كلي أ و جزئي، وفي ا  المغربية خسائر كبيرة جدا أ دت ا 

آثار  التدابير المتخذة من طرف "لجنة اليقظة الاقتصادية" للتخفيف من أ

لات، خاصة على المقاولات جائحة كورونا وتأ ثيرها السلبي على المقاو

الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تم فتح منتوجات "صندوق الضمان 

المركزي" أ مام المقاولات والشركات المتضررة من الجائحة، وهو ال مر الذي 

عادة تحريك الاقتصاد وهذا ما نثمنه  لى الرفع من س يولة المقاولات وا  أ دى ا 

 عاليا في فريقنا الحركي.

 ئيس،الس يد الر 

ن المقتضيات التي جاء بها المشروع ستشمل الشروط الاحترازية  ا 

وضمانات "بنك المغرب" لصندوق الضمان مثله مثل باقي المؤسسات 

لى تغطية  ضافة ا  البنكية، وهذا معطى مهم جدا بالنس بة للمالية العمومية، ا 

ت وتدبير المخاطر من خلال تحديد المهمة ال ساس ية للبنك في توفير الضمانا

لفائدة المقاولات والشركات من خلال تحديد بنك المغرب لنوعية ال نشطة 

 المسموح بها في هذا الا طار.

آثار ايجابية  وال كيد، الس يد الوزير، أ ن تنزيل هذا القانون س تكون له أ
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شكالية  ضافة نوعية في معالجة ا  في تحريك عجلة الاقتصاد، كما س يكون له ا 

 ولة للمقاولات والشركات عبر ال بناك.تمويل الاقتصاد وتوفير الس ي

يمان  ص التشريعي، ـذا النـركي بأ همية هــا في الفريق الحـا منــوفي ال خير، ا 

آملين أ ن تتم  ننا س نصوت عليه بالا يجاب، أ والذي نثمن مضامينه وأ هدافه، فا 

مواكبة مقتضياته من قبل القطاعات الحكومية المرتبطة به، وأ ن تكون هذه 

آني  .ة حتى نرقى بالمقاولة المغربية والاقتصادي الوطنيالمواكبة سيعة وأ


